
 

 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 ـدد                                        71457عـ ضيةالق

  08/07/2019: بتاريخ

 

 التالي:أصدرت محكمة التعقيب القرار 

 

بتاريخ " ك.و"م من طرف الأستاذ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

 ."و.س"في حق  19/01/2018

"إ.س"  -6"ب.س"  -5.س" م" -4 "ز.س" -3" خ.س" -2" ع.س" -1: ضــــــد

 نائبتهم الأستاذة "ر.ح"

د ض 19/01/2018م من الوكيل العام ب بتاريخ وعلى مطلب التعقيب المقد  

ة توحيدا ها لهذه القضي  الواقع ضم   ـدد71487ـة التعقيبية عومن معه موضوع القضي   "ع.س"

 للإجراءات.

من  ـدد1062ـتحت ع 11/01/2018طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 

 "ز"ومعتبرا كذلك في حق  "إ"محكمة الاستئناف ب والقاضي نهائيا حضوريا في حق 

ا وذلك بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي موغيابيا في حق من عداه



 

 

دا بانقراض الدعوى بموجب الوفاة وبعدم سماع الدعوى والقضاء مجد   "م"في حق المتهم 

 ة المتهمين.ة في حق بقي  ة والتخلي عن الدعوى الخاص  العام  

 ة.ني  مل من كافة الإجراءات القانووبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والتأ

 شرحهاعاء العام لدى محكمة التعقيب والاستماع لوبعد الاطلاع على طلبات الاد  

 بالجلسة.

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 ريانة لذا فهما حاستوفى مطلبي التعقيب جميع أوضاعهما وصيغهما القانوني   حيث

 شكلا. بالقبول

 :مـــن حيـث الأصــل -2

 متتقد   "ب.ه" اةالمسم   يؤخذ من القرار المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها أن  حيث 

 اهفصر  ه في ت( مفادها أن  هم)المعقب ضد   "ح.س"ة ورثة زوجها المرحوم بقي   بشكاية ضد  

كائن بمنطقة ب والمحل التجاري الكائن ب محل سكنى

لى ع لاءلاستإلى اومنذ وفاة زوجها المذكور عمدوا  ،رثا عن والد زوجها المتوفيإ 

ر ر  فح ،ثف في الإرمن التصر   الآن(ب المعق  )جملة العقارين المشتركين وحرمانها وابنها 

 ة الحال.ي  محضر في الغرض كان منطلق قض

حكام من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة طبق أ ضد همب أحيل المعق   وحيث

 م. ج. 277الفصل 

حكمها ع وحيث  16/04/2013بتاريخ  ـدد1631ـأصدرت المحكمة الابتدائية ب

 لىإملف ال رجاعإة وة لفائدة المحكمة المختص  والقاضي ابتدائيا غيابيا بالتخلي عن القضي  

 ة لإجراء ما تراه.النيابة العمومي  



 

 

استأنف الحكم المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف ب قرارها  وحيث

 " و"إ"ب د"والقاضي نهائيا معتبرا حضوريا في حق  07/05/2015بتاريخ  ـدد2831ـع

كم وغيابيا في حق من عداهم بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الح و"م" و"ز"

 ة.اص  ة والتخلي عن الدعوى الخوالقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى العام  الابتدائي 

 رارهاقبه الوكيل العام والقائمة بالحق الشخصي فأصدرت محكمة التعقيب عق   وحيث

 حالة.لإبالنقض وا 31/01/2017بتاريخ  ـدد33344ـع

رها قراة من جديد أمام محكمة الاستئناف  فأصدرت أعيد نشر القضي   وحيث

ة له بني  ستغلاثار بالمشترك وائالاستمتهمين د اله بالطالع تأسيسا على عدم تعم  نص   نالمضم  

 سويةلتتصريحات هذه الأخيرة قابلها استعداء المتهمين  ضرار بحقوق الشاكية وأن  لإا

 عقيب.الت ثار غير ثابت خلافا لما أكدته محكمةئركن الاست وضعية المشترك عبر قسمة وأن  

ئبه سطة ناالذي ترشد في الأثناء بوا "و.س"به ابن الشاكية المقام في حقه عق   ثوحي

  ـدد.71457ـمن القضية عضعلى القرار المخدوش فيه  نعىالذي 

 : ضعف التعليل -1

جب يست عليها قرارها تتناقض جوهريا مع ما المحكمة التي أس   حيثية قولا أن  

 نتضم  تصريحات المتهمين ت لى أن  إاستخلاصه منطقيا من الوقائع وما أنتجته الأبحاث 

 ليهإبت ذه ه وخلافا لماوأن   ،رارا واضحا باستغلال المشترك لوحدهم دون الشاكية وابنهاإص

نها من ة وابالشاكي وتمكينلتركة باستعدادهم لتسوية الوضعية بقسمة اتصريحهم  ن  إالمحكمة ف

 ابتة فيالجريمة ث وأن   العقارالتصرف في استأثروا في فيه إقرار صريح بكونهم منابهما 

 جانبهم.

 : تحريف الوقائع -2

لا تتحمل التأويل ولا تفيد سوى  النزاعلال محل غاعترافات المتهمين باست قولا بأن  

استخلاص  وأن   ،ثرو  مالشاكية وابنها منذ وفاة اله بحوزتهم وتصرفهم دون أن  و قسمتهعدم 

 فيه سوء فهم وتحريف للوقائع.ستئثار للا ناهالمحكمة 



 

 

 : ضم حقوق الدفاعه -3

ام ك الأحكولم تناقشها وكذلإعادة النشر دات نتسعرض مستمحكمة الأصل لم ت قولا أن  

 المضافة.

 : خرق القانون -4

رك ود مشتد ثبوت وجأركانها بمجر   فىتستو مادي ةجريمة الإحالة هي جريمة  قولا أن  

 باعتبار ضرار أم لالإا الشريك قصدسواء وذلك أو كلا ف فيه بعضا التصر  بثار شريك ئواست

ل قبو ته من المشترك ومداخيله وطلبد عدم تمكين الشريك من حص  الضرر حاصل بمجر   أن  

 مطلب التعقيب شكلا وأصلا والنقض والاحالة.

ان في عن ذلك بمقولة أن تعليل محكمة الأصل كضد هم ب أجابت نائبة المعق   وحيث

 رك وبيعلمشتة في قسمة العقار اموا للمحكمة قيام الشاكية بقضي  طريقه ذلك أن منوبيها قد  

بالتالي و ،لبيعقد اموا صورة من عمنوبيها قد   منابها ومناب ابنها على الشياع لفائدة الغير وأن  

يفيد  موا ماد  ا قمنوبيه ن  إبخصوص المحل التجاري ف هوأن   ،به منوبوها وقع تنفيذه ما تعهد ن  إف

حق  لاه أن  و قائم حياتهث له في وقد تنازل المور   ".س"إائي باسم ببطاقة التعريف الج أن  

ث  ير جب وغالحكم المنتقد جاء معللا كما ي ن  إب في الأصل التجاري وبذلك فالمعق  لمور 

 خارق للقانون ولم يهضم حقوق الدفاع وطلب الرفض أصلا.

لقرار اه ينعى على أن   ـدد71487ـة عجاء بمستندات الوكيل العام ضمن القضي   وحيث

 المنتقد تحريف الوقائع وضعف التعليل: 

ب اعتراف المعق  تحريف الوقائع يتجلى من خلال تجاهل محكمة الأصل  قولا أن  

ف في المشترك دون الشاكية وابنها وتعبيرهم عن استعدادهم لتسوية بالتصر   ضد هم

ه كان عليهم عرض وأن   ،د الاستعداد لا يبرئ متهم تجاه شريكتهمجر   حال أن   ،وضعيتهم

قسمة رضائية عليها وموافاتها بمنابها من مداخيل الأصل التجاري وهو ما لا أثر له بملف 

ذلك يتجلى من خلال اقتصار المحكمة  ب أن  وبخصوص ضعف التعليل لاحظ المعق   ،ةالقضي  

بالتدقيق في أوراق  حال أن هثار دون بيان أو توضيح ذلك ئر ركن الاستعلى القول بعدم توف  



 

 

ا من مداخيل مب من منابهالملف يثبت العكس من خلال عدم تمكين الشاكية وابنها المعق  

 بول مطلب التعقيب شكلا وأصلا والنقض مع الإحالة.وطلب ق ،الأصل التجاري

 ةـــــــــالمحكم

ن ن يكوتعليل الأحكام وتسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها وينبغي أ أن   حيث

ثبوت  الا علىلك دوأن يكون كذ ،ةة منها والقانوني  ة الفعلي  التعليل مستوعبا لكل عناصر القضي  

ا نصت فق مالجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف و

 من مجلة الإجراءات الجزائية. 168عليه الفقرة الرابعة من الفصل 

لاص ة الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخحري  ه ولئن كان لقاضي الموضوع أن  وحيث 

ه ير أن  غمن مجلة الإجراءات الجزائية  150ونية منها عملا بأحكام الفصل النتيجة القان

ذي ل الاستخلاصه للدلي مطالب في ذات الوقت بتبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن  

ؤه ن قضاليها بحيث يكوإاعتمده مأخذ صحيح متماسك الأجزاء ومؤديا للنتيجة التي انتهى 

 ن محكمةتمكة حتى تة والقانوني  ظره كافة عناصرها الواقعي  ة وشمل نمستمد من أوراق القضي  

 شراف على سلامة تطبيق القانون.لإالتعقيب من ا

ا ست اجتهادهمحكمة الأصل حيث أس   يتضح بالاطلاع على أوراق الملف أن   وحيث

طبيق ت تأساء ،همب ضد  ثار بالمشترك في جانب المعق  ئضرار والاستلإر قصد اعلى عدم توف  

ة يمة مادي  جر جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تعد   أن  م. ج حال  277أحكام الفصل 

 سمته وأن  ع قبل قلمشاف في الملك اد الانفراد بالتصر  ة بمجر  ة والقانوني  ر أركانها المادي  وتتوف  

ارها ل قرءت تعليفت الوقائع وأسار  حمحكمة الأصل  كما أن   ،الضرر يقع نتيجة لذلك الفعل

بنها كية واقرارهم بعدم تمكين الشاإتجلى فيها يهم التي ب ضد  عندما أولت تصريحات المعق  

ن يرهم عالقسمة ومن خلال تعب إجراءمن العقارين المشتركين وبعدم  من منابهماب المعق  

صريحات ز توالحال أن  تلك التصريحات تعد  قرينة للإدانة تعز   استعدادهم لتسوية الوضعية

ا فومحر  عيف التعليل ضوتكون قد حادت عن الصواب وجاء قرارها  الشاكية والمعق ب،

 للوقائع ومخالفا للقانون بما يتعين نقضه.



 

 

 ابــــــــــه الأسبـــــــولهات

 لقرار المطعون فيهرت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا وأصلا ونقض اقر  

 .عفاءلإاى ودا بهيئة أخرة لمحكمة الاستئناف ب لإعادة النظر فيها مجد  رجاع القضي  إو

لسيد االمتألفة من رئيسها  22عن الدائرة  2019جويلية  8وصدر هذا القرار يوم 

 و وبمحضر المد عي  ومستشاريها السيدين 

.يدة العام الس   وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 

 وحرر في تاريخه

 

 

 

 

    

       

 

 

 

   


